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 الملخص

حرم هدفت الدراسة إلى الت ماشي، الذ  ون أكثر نجاعة حال الاستقرار من البرنامج الان عرف على برنامج للإصلاح 
ة والتقدم. واعتمدت الدراسة على أسلوب " ة "Caldor Magic Squireالبلد من التنم -Johansson Co"، ومنهج

integration & VECM"  ل والقصير للفترة المديين الطو م تصور 2020 - 1980لتقدير دالة الدراسة  ، مع تقد
لي، حيث سجل عام  عدم استقرار  2020لبرنامج النهج التنمو للإصلاح. فقد أظهرت الدراسة أخفاق برنامج التثبيت اله

طالة وتدني غير مسبوق لمعدل نمو حصة الفرد من  ة للمستو العام للأسعار ومعدلات مرتفعة لل النس ، ”GDP“ارثي 
ي مع تحسن في معدل الم ض درامات ، واستنزاف مدخرات المواطنين، وتخف عات النف ، وهذا راجع لتحسن مب يزان التجار

اسي وجود  ما أظهرت نتائج التقدير الق ة.  مة العملة المحل ض متلاح لق قي لموظفي القطاع العام، عبر تخف للدخل الحق
ل والقصير، وأن للصادرات النفط المديين الطو ة  مؤشر علاقة توازن ة والواردات أثر موجب على الموازنة العامة 

ل من متغير  ، وأثر سلبي علي  اسي والأمني و للإصلاح الاقتصاد ، في حين أوضحت عدم الاستقرار الس أسعار النف
ة على العجز.   النتائج عدم وجود أ تأثير لمتغير الموارد العامة الغير النفط

طالة، معدل نمو دخل الفرد، معدل فائض وعجز برنامج التثبيت وا: الكلمات الدالة ، التضخم، ال لي، برنامج الإصلاح التنمو لتكييف اله
.   الميزان التجار

   
  المقدمة 

ة، لأن بيدها  ة والأمن اس ة والس ة والاجتماع اة الاقتصاد ومي على شتى مناحي الح لا يوجد رب في التأثير الح
الت ة وأدواتها، و اسة المال ود، الس ون عليها اقتصاد البلد من نمو أو ر س الحالة التي  ع الي نتاج أدائها 

ة لها  اسات المال البلد، فالس ة  م في الطلب الكلي الذ بدوره يؤثر في جل المتغيرات الكل ساطة هي من تتح فب
. س بذلك هدف الاصلاح والتوازن الاقتصاد قاع اقتصاد البلد، لتع سي في ض ا التالي توجه  دور رئ و

ذلك تستخدمها  ة معينة، عبر الإعفاء الضربي والدعم المالي، و اسات إنتاج ة لإنجاح س اسات المال الس
ة والضرائب للتأثير في الصادرات والواردات  ومة في التأثير على ميزان المدفوعات، عبر الرسوم الجمر الح

ة رؤوس الأموال، هذا فضلا عن الدور الذ تلع اسات في التأثير على الادخار والاستثمار.وحر   ه هذه الس
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ة، هذا الأمر  ع أصوله الاستثمارة الخارج ة، و ة، وفقدان البلد لمدخراته القوم ة والخارج فمع تفاقم الديون الداخل
ح العم ص ، أ  ة تجبر البلد على إحداث تغيير جوهر في نظامها الاقتصاد ل لة ه ل سيجعل من العجز مش

طفو على  ر الاصلاح الاقتصاد أول ما  اد عنه، وفي الواقع عندما يذ على برنامج اصلاح الاقتصاد أمر لا ح
ة  لي للاقتصاد المفروض من القو الليبرال التثبيت والتكييف اله السطح البرنامج الاصلاحي والمعروف 

ة ( )، والبديل له الذ تقترحه هذه الدراسة IMF & WBالمتطرفة، عبر أذرعها المتمثلة في المنظمات الدول
ن تعرفهما على النحو التالي: م ، و ة هو النهج التنمو حث   ال

عدها العدو  - ، بل  ومة في النشا الاقتصاد حد من دور الح لي، وهو برنامج  منهج التثبيت والتكييف اله
ل حزم للعودة إلى ال دعو  ، و ة والتقدم الاقتصاد ة، الأول للتنم ادرة الفرد ة الغير مقيدة والم حرة الاقتصاد

، وزادة  قترن في تنفيذه بخفض معدلات النمو الاقتصاد ة، و ة تقشف ماش وهذا البرنامج في جوهره ذو نزعة ان
ضا إعادة  ة الساحقة من المواطنين، وأ اتها للأغلب ض مستو الدخول إلى أدنى مستو طالة، وتخف معدلات ال

ة. توزع دخول   وثروة البلد لصالح الأقل
عتر اقتصاد البلد، عبر العمل على  - ز هذا المنهج على علاج التشوه الذ  ، فير ة للمنهج التنمو النس أما 

ة ولزادة  البلد للتنم الإضافة الي تهيئة بيئة ملائمة  ة الموارد العامة للبلد، وترشيد الإنفاق العام،  ر وتنم تطو
ة والاستقرار الادخار القومي  ما يلعب هذا المنهج دور مهم في العدالة الاجتماع والاستثمار والتشغيل، 
  الاقتصاد للبلد.

الموازنة العامة منذ  لي  ة أظهرت عجز ه ة المحل لاح أن التقارر الرقاب الرجوع إلى واقع الاقتصاد الليبي،  و
ا، ليتجاوز  25الى  10، حيث تروح هذا العجز ما بين 2017وحتى  2013 ار سنو ار د.ل في  60مل مل
ة، 2020 راً على خصخصة 10، 2020، (تقرر ديوان المحاس عمل م )، مما جعل صانع القرار الاقتصاد 

ة سنة  125أكثر من  ير جد في العمل على وضع برنامج إصلاحي 2012مؤسسة إنتاج ، ليلحقها بتف
لي للاقتصاد الليبي، عبر رفع دعم ، وفعلاً تبني ض2015للاقتصاد الليبي منذ  اً برنامج التثبيت والتكييف اله من

ة في سنة  ل صرح في نوفمبر 2016السلع الأساس ش مة 2017، و ض متلاح لق ، مترجماً ذلك لاحقاً في تخف
ة من  اً 2021دينار مقابل دولار واحد في مطلع  4.48ومن ثم  3.92إ  1.25العملة المحل على  ، والعمل حال

ره  ات العامة وغيرها. ومما تقدم ذ خصخصة جل المؤسسات العامة، ومنها قطاع النف والمطارات والمستشف
ماشي برنامج ناجح وفاعل لإحداث إصلاح  لة الدراسة في التساؤل التالي: هل البرنامج الإن ن بلورة مش م

ة للاق ل ا، عبر الحد من العجوزات اله طالة؟ وهل اقتصاد لدولة مثل ليب تصاد الليبي والحد من التضخم وال
ن تنفيذ برنامج إصلاحي للاقتصاد في بلد غير مستقر في شتي المجالات  وتنهشه الحروب؟ ولماذا تبنى  م فعلا 
ة  فرض على الدول التي تعاني من ديون خارج الاقتصاد الليبي برنامج تقشفي؟ والتي عادة ما  صانع القرار 
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س على دول غير ز في عدم الاستقرار وسوء إدارة الموارد  ول ة تتر ا، ومشاكلها الأساس ة مثل ليب مدينة وغن
ة فيها.   الاقتصاد

ة، بل سيلح  ون له أ فاعل ماشي لإصلاح الاقتصاد الليبي لن  مما تقدم تفترض الدراسة أن البرنامج الإن
شى العام، وسيؤد إلى عدم استقرار الأ المستو المع ضا فقدان البلد الضرر  طالة، وأ سعار، وارتفاع معدلات ال

لي للموازنة  التالي ستعالج العجز اله للمؤسسات التي لو أحسنت إداراتها ستحق تدف مستمر للموارد العامة، و
ار الأمثل لإدارة البلد في اوقات عدم الاستقرار والأزمات هو استخدام  ضاً أن الخ العامة. وتفترض الدراسة أ

التالي أد اته أتجاه موارد البلد والمواطن، و وات اقتصاد الأزمة، من خلال تحمل صانع القرار الاقتصاد مسؤول
ع التقشفي حال الاستقرار. ماشي ذو الطا   تنفيد البرنامج التنمو للإصلاح بدل البرنامج الإن

اج البلد إلى برنامج الإصلاح الا  قة احت ان حق قتصاد من عدمه، خاصة وأن البلد في لقد هدفت الدراسة إلى ب
قدر ما  ا بوضعها الحالي لا تحتاج لأ برنامج إصلاحي  ما هدفت للتعرف علي أن ليب وضع غير مستقر، 
صل الي  أدوات اقتصاد الأزمة، وذلك من خلال  تولي صانع القرار إدارة اقتصاد البلد حتى  تحتاج لإدارتها 

ة  لي للاقتصاد الليبي على مرحلة الاستقرار. وتكمن أهم ات برنامج التثبيت والتكييف اله ان تداع الدراسة في ب
دوه أنه لا يتجاوز في  فترض مؤ إصلاحه، وخاصة أنه قد انهي متوس المدة المسموح لتنفيذ هذا النهج، والذ 

سبب شدة وطأة هذا النهج على مواطني البلد قيد  ما تكمن المتوس ثلاث سنوات حتى يؤتى تماره،  الإصلاح. 
م الإرشاد  الشأن الاقتصاد المحلي من تقد ا والمهتمين  ين صانع القرار الاقتصاد بليب ة الدراسة في تم أهم
سة للاقتصاد  ة الرئ اسة بديلة للإصلاح، حال أخفاق النهج التقشفي في أحداث إصلاح للمتغيرات الكل في س

  الليبي.
ات عدم استقرار المستو العام Caldor Magic Squireاعتمدت الدراسة على أسلوب " "، في تحليل تداع

طالة واختلال الميزان التجار ومعدل نمو حصة الفرد من " "، من خلال دراسة فترة ما قبل GDPللأسعار وال
ماشي لإصلاح الاقتصاد 2015برنامج الإصلاح لسنة  عد مرور خمس سنوات من الشروع في النهج الإن ، و

ة "2020ألا وهي سنة  الليبي،  "Johansson Co-integration & VECM، وقد استخدمت الدراسة منهج
ل والقصير للفترة  المديين الطو   .2020 -1980لتقدير دالة الدراسة 

قة    الدراسات السا
ات القرن الماضي اكتسب مفهوم الإصلاح الاقتصاد الاهتمام الأكبر لد الاقتصاديين وخ براء في مطلع ثمانين

ك سنة ذصندوق النقد الدولي، و  س ة التي أنطلقت من الم ة الدول ، والتي تعد 1982الك على أثر أزمة المديون
ة (خرص  الحواس.  ة في مسار الإصلاح الاقتصاد للدول النام اينة في  .)2018نقطة البدا لتظهر مناهج مت

ضا  اين ظاهر في المناهج فحسب، بل أ ن الت فعلي سبيل  في النتائج الناتجة عن تلك المناهج.الإصلاح ولم 
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، أن معدل النمو الاقتصاد 1999 -1970دولة خلال الفترة من  44المثال أظهرت نتائج دراسة أجرت على 
انت زادة  النمو محدودة، ورما قد يرجع السبب في ذلك الي  ة، و ا غير مرض في الشرق الأوس وشمال أفرق

ماشي في هذه الدول تأخر تنفيذ الإصلاح ة لاستخدام النهج الان التالي فإن البيئة غير مناس ة، و ات الاقتصاد
، (اسماعيل، وعبدالمنعم،  الدول الأخر عض الدراسات التي أجرت على 2018مقارنة  المقابل أظهرت نتائج   .(

ة، ة وال العديد من الدول النام ة للتغيرات السرعة في البيئة الخارج تمثل استجا ات المتزايدة للنمو الداخلي، و متطل
الإندماج مع  ة القطاع الخاص، وتسمح  ة تعطي دوراً اقو للسوق وتنم اسات اقتصاد ذلك في تطبي س
اسات والإجراءات التي تهدف لاستعادة التوازن الداخلي والخارجي،  ان في مقدمتها تلك الس الاقتصاد العالمي، و

اسات م ة من خلال تطبي س وم ة متشددة موجهة لترشيد الطلب المحلي، عن طر خفض النفقات الح ة ونقد ال
ما يخص نظامي الأسعار وسعر الصرف. فقد بينت  اسات محدده ف ة، وانتهاج س طرة على نمو السيولة النقد والس

ات ضخ اط ن احت م في معدلات التضخم عند مستو مقبول، وتكو نها من التح مة من العملة تجرة الهند تم
ة  ـــن طاهــر، 2009، وعبورة، 2019(حجاب، وأخرون، الصع ). وعلى صعيد متصل 2004، بيرثلمي، و

أدوت اقتصاد 2018-1996أظهرت دراسة على الاقتصاد الليبي خلال الفترة من  غي إدارة اقتصاد البلد  أنه ين  ،
اع ان أت الإم اسة الأزمة، وعند الاستقرار  ة س م نقد ة، أان  العام المستو  على استقرار معني العمل اش

ض للأسعار ذلك العمل الميزان العجز وتخف ، و ض على التجار طالة، معدل وزادة الاقتصاد النمو تخف  ال
قي ومؤسسي إصلاح غرض إحداث وذلك   ).2018الليبي  (يخلف،  للاقتصاد حق

قة تر في ال ، إلا إن طيف عرض من الدراسات السا نهج التنمو التوسعي، أسلوب ناجز للإصلاح الاقتصاد
ة  ة ومال اسات نقد ة، وذلك من خلال تطبي س ة بإصلاحات اقتصاد ات المتحدة الامر فعندما قامت الولا

أكثر من  ي  مه الدولار الامر ، ودلك خلال الفترة من 10محفزة، لرفع ق ة الأخر  2014% مقابل العملات الدول
ا ات 2015نون الثاني من حتي  ة داخل الولا انتعاش الاقتصاد، وانخفاض في أسعار السلع الأساس ، ساهم ذلك 

بير علي  ل  ش ات في الدولار ساهمت في الثاتير  ة، ولاشك أن هذه التقل ة وفي الأسواق العالم المتحدة الأمر
ة والدول  ,Dawson).&  2018واخرون،  ة، (مازن أسعار الطلب والعرض من النف الخام في الأسواق المحل

، أن 26ما أظهرت دراسة أخر على  2006 ذلك عدد من الدراسات على الاقتصاد الجزائر  هذه دولة، و
 في النمو على بير أثر إيجابي لها ان حين في القصير، في الأجل الاقتصاد على تكلفة لها انت الإصلاحات

ل،  الأجل ـ 2015، وأبومرداس، 2017نسمة وموارد، ، و 2014، لعمى ومسعى، و 2015، واخرون  حبيب(الطو
 ، لاقتصاد ). وفي المقابل أظهرت دراسة على اBaecky and Havranek, 2013و، 2017ومسعود

اكستاني خلال الفترة من  عض الاختلاف علي ما تقدم من دراسات، حيث أكدت على أن 2012-1980ال  ،
ة بين  انت هناك علاقة طرد اكستان، بينما  سي علي النمو الاقتصاد في  ان له تأثير ع ومي  الإنفاق الح

ما أوضحت نتائج الدر   ، م القطاع ل من الإيرادات العامة والنمو الاقتصاد ح اسة أن الإطار المؤسسي الذ 



  كلية الاقتصاد والتجارة زليتن                     وي الثاني                                                                                      المؤتمر العلمي السن
   الجامعة الأسمرية الإسلامية                                                                                                     الإصلاح الوطني في ليبيا الفرص والتحديات

-   351    - 

غي أن يتسم التالي ين ا في دعم النمو الاقتصاد للدولة، و ان دوراً أساس اساته، يلع  المالي وطرقة تنفيذ س
ة المصداق ة تنفيذها  ات ثقة لزادة والشفاف ما برهنت  .)Nazir et al., 2013الدولة، ( قرارات في الأفراد مستو

اسة الإنعاش الاقتصاد على الصادرات 2014 -2001ى الاقتصاد الجزائر للفترة دراسة عل ، أن تأثير س
سة للناتج الداخلي الخام،  ونات الرئ مثل أحد الم ة ضعيف، إذ تبين أن قطاع النف لا يزال  الغير النفط

اسة الإنعاش الاقتصاد المنفذة  ة برامج س في تحقي النمو، (ابوجمعة، الإضافة إلى أن هناك نقص في فعال
2015 .(  

اسة الإنعاش الاقتصاد  ة، أن س وعلى صعيد متصل فقد توصلت عدد من الدراسات على العديد من الدول العر
ومي الموجه  سبب زادة الإنفاق الح شه، أ أن زاد الطلب الكلي  لا تتناسب مع الوضع الاقتصاد الذ تع

اسة الإنعاش  للاستثمار لم تؤد إلي زادة ان مخط له، وأن لس ما  العرض الكلي، وتنش الجهاز الإنتاجي، 
ل  ش ة  تحدد معدل النمو في الدول النفط طالة أثر ضعيف وغير مستدام، و الاقتصاد علي معدل النمو وال

اسة الإنعاش  أساسي علي قطاع المحروقات، نظراً لمساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وأن لس
ما أظهرت النتائج أن الدولة أهتمت بتنفيذ برنامج الدعم  اشر علي قطاع البناء والأشغال العامة للدولة،  تأثير م
ة دور  ه تقليل فعال ، الأمر الد ترتب عل ة الأخر والإنعاش الاقتصاد دون تنفيذ واكمال المسارات الاقتصاد

ح،  اسة، (بوفل ير 2013هذه الس ن طاهــر، و ـو ، 2004، ثلمي و   ).2006 ه،ني سلامه، دراد
الإقتصاد الليبي اسة إصلاح  س ماشي    واقع المنهح الإن

ماشيقبل الولوج في  الاقتصاد لعامي  قراءة المنهج الإن الدر السحر  ، 2020و 2015وعرض نتائج مرع 
الدر سوف تقارن مع ح أن نتائج مرع  "، التي قدمته Ideal Countryالنموذج الأمثل للدول " يجب توض

هي منظمة )، و Organisation for Economic Co-operation and Development- OECDمنظمة (
شة  ل الأجل، وتحسين مستو مع ة تحقي نمو اقتصاد طو غ ارس، تسعى إلى مساعدة أعضائها،  مقرها 

ان. وتضم  لجنة وفر عمل، وأرعين ألف  200لدول المتقدمة، وتشتمل على عضواً، معظمهم من ا 34الس
ه اقتصاد OCED, 2021خبير من البلدان الأعضاء، ( ون عل )، وقدمت هذه المنظمة نم مثالي لما يجب أن 

  البلد، والذ سينقاش لاحقاً مع تحليل نتائج الاقتصاد الليبي.
الاقتصاد وللتعرف على   الدر السحر نتائج برنامج الإصلاح  ، سيتم دراسة سنتين الليبي، وف متغيرات مرع 

قه، عد خمس سنوات من تطب قه، و التالي السنة الأولى هي   ما قبل تطب وهي الفترة التي تلت تغيير  ،2015و
ة هي  م وشهدت استقرار نسبي، والفترة الثان والتي تعبر عن الفترة التي تدخلت فيها الأمم  2020نظام الح

ة عبر برنامج التثبيت والتكييف  تحدة في الشؤون الم ة، وقدمت فيها خارطة إصلاحات اقتصاد ة المحل الاقتصاد
لي والتي عرفت بإصلاحات ا. اله ة للأمم المتحدة بليب الإنا عوثة  امز" الم ل فاني و   "ست
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الدر الإقتصاد لسنة ) 1 ع  الدر :2015مر بير في مرع  للإقتصاد الليبي، حيث  شهدت هذه السنة تشوه 
ارثي، فتجاوز معدله  ل  ش قفز على المعدل الأمثل بنحو 24لوح أرتفاع معدلات التضخم  %. 23.99% ل

طالة مرتفعة جداً قارت  أفضل حال، حيث سجلت معدلات  طالة  ن معدلات ال %، متجاوزة بذلك 19ولم 
أكثر من  ه  ما سجلت ت13المعدل الأمثل والمسموح  بير في معدل نمو نصيب الفرد من الناتج %،  دني 

الإقتصاد الليبي، مسجلة  ما سجل رصيد 20منخفضة عن الحد الأمثل بنحو %، -0.17المحلي الأجمالي   ،%
  .%-0.46الميزان التجار عجزاً 

ل ( الدر الاقتصاد الليبي في ) يوضح مؤشرات 1ش ع    2015مر

  
ار  -  س للتضخم وانه ة هو أنه أن السبب الرئ أدوات اقتصاد العملة الوطن وقت الحرب لم يتم إدارة اقتصاد البلد 

ة عن طر فتح  ضا في توفير السيولة المحل ة والدواء وأ الأزمة، والاعتماد على التجار في تورد السلع الأساس
ة،  ة للتجار، (تقرر ديوان المحاس ع 8، 2011اعتمادات مستند لار لتجار العملة، مليون دو  30)، حيث تم ب

عد هذا الأجراء مخالف للمواد  شأن النقد والمصارف، فنجم عن ذلك جنى 2005لسنة  1من القانون  47-46و  ،
المضارة في السوق السوداء بلغت  اسب  منة  3.3التجار من هذه العملة م مليون د.ل، مما تسبب في زادة ه

مهم ف طرة على تجار سوق السوداء على تدف السيولة وتح التالي أضعف تأثير الدولة في الس ي الأسعار، و
ة،  رر ذات الخطأ في 230-90، 2011الاقتصاد المحلي، (تقرر ديوان المحاس أظهرت حيث  2014). ل

ة على  قاف تداول العملات الأجنب ز من النقد الأجنبي، عبر إ ا المر ات مصرف ليب اط التقارر استنزاف احت
ين الأخير من المواطن ومنحه ه تم ا لتجار السوق السوداء تحت غطاء اعتمادات تجارة، الأمر الد ترتب عل

ة،  ار للعملة المحل ة وأحداث أنه العملات الأجنب ة، المضارة  ليلحقها . )219، 2014(تقرر ديوان المحاس
عة أهماله وتقصيره في متا ة على المصارف،  ز عبر إدارة الرقا ة، التي  المصرف المر لات الخارج التحو

ل اعتمادات وحوالات، والتي تجاوزت  ار دولار في سنة  20.8تنفذها المصارف التجارة في ش ،  2014مل فق
ان السلع والخدمات التي  ذلك عدم ب ل النقد الأجنبي، و ات والأفراد الذين قاموا بتحو الشر ولم يتم إعداد التقارر 
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سلع تم توردها أو الحصول علي س له أثر على الأرض، سواءً  اً أن هذا المبلغ ل لاح جل ها مقابل ذلك، حيث 
ة المنفذة من قبل  لات الخارج ت التحو مة أجمالي حر ما تجدر الإشارة إلى أن ق وخدمات أو انشاءات، 

ز خلال سنتي  ة،  100.8بلغت  2014-2013المصرف المر ار دولار، (تقرر ديوان المحاس ، 2014مل
ة أن169-170 ما أظهرت التقارر الرقاب ة الإعتمادات ).  ة والحوالات المستند  نفذتها المصارف التي الخارج

ار 41 قد بلغت حوالي 2015خلال  التجارة ر من اكتشافه الرغم وعلى دولار، مل  بهذه والتلاعب التزو
لات، ة و إجراءات يتم إتخاذ لم أنه إلا التحو  وتلزم الظواهر هذه تعالج أن شأنها من الإدارة، لقب من فاعلة عمل
طة الأنشطة تنفيذ حسن المصارف ات المرت ل،  عمل ة، التحو   .)213، 2014(تقرر ديوان المحاس

ة  - ة المواطن، حيث أظهرت التقارر الرقاب ة ورفاه ة الكؤود أمام التنم عتبر العق ة لجانب الفساد فإنه  النس أما 
ا تأن  العالم في سنتي 2013عتبر من أكثر ثلاث دول فساداً في سنة ليب  2014، والست دول الأكثر فساداً 

ة، 2015و ة في غير 125، 2015، (تقرر ديوان المحاس ).  فقد أشارت التقارر أنه قد تم استخدام أموال التنم
ة،  ذلك الاستمر 17، 2012الأغراض المخصصة لها، (تقرر ديوان المحاس ة ). و ضات المال ار في تسييل التفو

ات لإستكمالها حيث سيل في  ة، وعدم عودة  الشر سبب سوء الأوضاع المال الرغم من توقف المشروعات 
المخالفة لنص المادة  12.626مبلغ  2013 ار د.ل  ضات رع  22مل من اللائحة التي تنص على إصدار تفو

ة،  عة، (تقرر ديوان المحاس ة للمتا عض الموردين 16-15، 2013سنو ام  ضاً ق ما أظهرت التقارر أ  .(
عض  ة. وامتناع  ة دون دفع الرسوم الجمر ضائع من الحظائر الجمر ة وإخراج ال بإعداد إقرارات وهم
ار موظفي الجمارك على  ضائع الموردة، وأج ة المقدرة على ال يين من سداد الرسوم الجمر المخلصين الجمر

ض تلك ا ضائع تخف ذلك معاملة جل ال ة. و حجة عدم توفر النواحي الأمن ضات  ضا قبولهم للتخف لرسوم، وا
ضائع الموردة ذات منشأ أوري،  الاعفاء الكلي، في حين أن ال ارها تتمتع  اعت الموردة على أنها ذات منشأ عري 

ة،  ة الخاصة ). هذا فضلا عن الفساد الخاص برصيد ب28، 2013(تقرر ديوان المحاس ند المساهمات الخارج
، حيث بلغت نحو  ز ة المؤسسات  10البنك المر ز في عضو ات المصرف المر تضمن مشار ار دولار، و مل

ك التي أنشأها النقد  ة، ومنظمة الأو ل التجارة العر ة مثل: (برنامج تمو ة الغير رح ة والخدم والمنظمات الدول
ات، الدولي)، وتجدر الإشارة في ه اته في هذه العضو ستثمر مشار ز لم  ذا  الخصوص إلى أن المصرف المر

ة،  ه من الإستفادة من الخدمات والبرامج التي تقدمها هذه المنظمات، (تقرر ديوان المحاس عود عل ، 2014ما 
ضاً في التفاوت الجامح لدخول موظفي القطاع العام، وعدم وجود معاي170 ما ظهر الفساد أ ير واضحة ). 

ة،  الدخول نحو 68، 2014للتفرقة بين الوظائف، (تقرر ديوان المحاس ضعف لأدنى  55). حيث بلغ التفاوت 
. افاءات الأخر ا والم   مرتب لموظفي القطاع العام، هذا فضلاً عن المزا

ة لسوء إدارة مقدرات البلد ومخالفة القوانين والتشرعات: فقد أظهرت التقار - النس ة أنه في أما  ة المحل ر الرقاب
أجمالي 2012 ة  ات دول مليون دولار،  254.240مليون دولار (لتونس  761.982، أنه تم منح قروض وه
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ات  126.922وللسودان و ا  126.940مليون دولار، وه مليون  253.880مليون دولار للسودان، ولمورتان
ام المادة  المخالفة لأح ة لسنة من قانون المي 20دولار)،  الغ 2012زان ص الم ، والتي نصت على تخص

ة،  ة العامة، (تقرر ديوان المحاس طرأ في الميزان ة أ عجز  ة العامة، لتغط اطي الميزان المدرجة في بند أحت
2016 ،24.( 

يز على الاستثمار في القطاع الخدمي - ضا سوء إدارة المال العام، حيث لوح التر ، احد مؤشرات الفساد أ
ة،  ك 17، 2012(تقرر ديوان المحاس ة أنه بلغ تمل ما أظهرت التقارر الرقاب ة في  125).  وحدة إنتاج

مة بلغت نحو 2012 ق ة دون معالجة المختنقات  2.2،  ار د.ل، ولوح التوجه لخصخصة الوحدات الإنتاج مل
اً، الأمر الد أ اً وتقن انت تعاني منها، ودون تأهيلها ماد د إلى توقف العديد منها عن العمل أو تعثرها التي 

مشروعاً، منها  606وعدم الاستفادة منها في دورة الاقتصاد الوطني. وقد بلغت عدد المشروعات الاستثمارة 
مة  227 ق ار د.ل، و 4.6مشروع تم تنفيذه  مة  196مل ق شرع في تتفيذها  ار د.ل، وعدد  43.3مشروعاً لم  مل
مة  مشروعاً تحت 183 ق أجمالي  27التنفيذ  ار، أ  ة،  74.9مل ار د.ل، (تقرر ديوان المحاس ، 2012مل
ان والمراف 16 ضاً أنه أبرمت الهيئة العامة للمشروعات عبر جهاز تنفيذ مشروعات الأس ). وتفصح التقارر أ

مة بلغت نحو  4034عقود مع  ق ة  ار د.ل، وسدد منها آن ذاك نحو  44شر ار د.ل، هذا فضلاً مل 10.3مل
ات المتعاقد معها، وعدم قدرتها على التنفيذ، الأمر الد نجم عنه إلغاء وسحب  عض الشر ات  ان عن ضعف إم

الغة حوالي  بير من المشروعات وال ة،  739عدد  ). والكارثة هو 89، 2012مشروعاً، (تقرر ديوان المحاس
اً، حيث بلغ  ة في الاستثمار في دول منهارة اقتصاد  2015فبراير  28بند الاستثمارات في الودائع الجارة الخارج

، نظراً  3.2نحو  ز صعب استرجاعها من قبل المصرف المر ا و ار دينار، أغلبها موجود بدول منهارة اقتصاد مل
ة،    ).170، 2014لانقضاء عدة سنوات على استحقاقها، (تقرر ديوان المحاس

ة لعدم الاستقرار،  - ر والمناطقي، نتج عنه نزاع عنيف وازدواج في السلطات النس اسي والعس فالانقسام الس
قة  ة السا عض ممثلي السلطة التشرع ات، ورفض  سبب رفض نتائج الإنتخا ة،  اد ومؤسسات الدولة الس

ة (مجلس النواب) سنة  ة المنتخ م للسلطة التشرع ان2014(المؤتمر الوطني العام) التسل ذلك  لاستمرار  ، 
ة تأثير سلبي على استقرار الدولة ومواردها وخط عمل المؤسسات فيها والمبني  أقفال المواني والحقول النفط

ة،  ة، (تقرر ديوان المحاس ضا للكثير من المشاكل 16، 2014أساسا علي الإيرادات النفط الإضافة ا  .(
عاني منها الإقتصاد الليبي والتي ظهرت ة التي  ل ة خلال الفترة  اله ة المحل ، 2015 -2011في التقارر الرقاب

رها.  ولا يتسع المجال لذ
الدر الاقتصاد الليبي لسنة) 2 ع  أفضل حال من 2020 مر ، فبرغم من البرنامج 2015: لم تكن هذه السنة  

ي تسببت في تأكل ، والت2015التقشفي القاسي الذ تحمله المواطن الليبي طيلة الخمس سنوات التي لحقت سنة 
طالة مرتفعة جداً عن المعدل الأ اته، فلا زالت معدلات ال ة لمرت ق مة الحق مثل، حيث ظلت مدخراته وانخفاض الق
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انت قبل البرنامج الإصلاحي، فسجلت  ما  اً  %، 13.13% منحرفة عن المعدل الأمثل بنحو 18.6تقر
ة، حيث سجلت معدل بنح ارث % منحرفة عن المعدل الأمثل بنحو 22.3و ومعدلات التضخم لازالت 

ة جداً من معدلات سنة 22.24 ما شهدت معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي 2015%، ولازالت قر  ،
معدل  %، مسجلة انحراف عن المعدل الأمثل بنحو -0.23الإجمالي مزداً من التدهور والانخفاض، فقد انخفض 

ذلك مسجلة تدني عن 26 رصيد الميزان التجار سجل فائض %. إلا معدل رصيد 0.06بنحو  2015%، و
  %.0.09طفيف بلغ 

ل ( الدر الاقتصاد الليبي لسنة ) يوضح مؤشرات 2ش ع    2020مر

    
ة التي يتميز بها الاقتصاد الليبي، يبرز هنا تساؤل مهم عن  ع النظر إلى الطفرة الملحوظة للموارد الطب ولكن 

اب وراء التشوه ة على هذا التساؤل يتم عن طر الرجوع  الأس الاقتصاد الليبي؟، فالإجا الدر  الكارثي لمرع 
ة للفترة  ة المحل لي 2020-2016إلى التقارر الرقاب ، وهي فترة البدء في تنفيذ برنامج التثبيت والتكييف اله

ة:  اب التال   لإصلاح الاقتصاد الليبي، وقد وجدت الأس
ومة الانقاذ انقسام وعدم اس  - ومة الوفاق طرابلس وح ومات على الأرض متمثلة في ح تقرار: وجود ثلاث ح

ة،  ضاء (تقرر ديوان المحاس الب ومة المؤقتة  ). مما تسبب في تحميل الدولة 12، 2016طرابلس والح
ا للمسؤ  ات ومزا ومات في ذات الوقت، وما تتضمنها من نفقات تسييرة ومرت ولين وغيرها. لمصروفات ثلاث ح

ومات في الإنفاق والتعيينات والتعاقدات، مما خل فجوة وخلل بين محاولات الإصلاح  هذا فضلاً عن توسع الح
ة،  ة، (تقرر ديوان المحاس ومات ومؤسساتها المال   ).13، 2016والواقع الذ فرضته آثار تصرفات تلك الح

: من المعروف أن الاقتصاد الل - التالي تعد العوائد إحداث شلل اقتصاد اً، و ة اقتصاد رعي تقر ع طب يبي 
لة امتدت من  ة لفترة طو ة إغلاق المواني النفط ه فإن عمل ة المصدر الوحيد للدخل، وعل ع وحتى  2013الطب

عادل  146.225، أدت لخسائر ضخمة قدرت بنحو 2016 ار د.ل أ ما  ار دولار، (تقرر  106.589مل مل
  .2019)،  ليلحقها أغلاق أخر في 18، 2016ة، ديوان المحاس
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الدولة: على سبيل المثال لا الحصر، وجود مؤسسات إدارة عامة تمارس أنشطة  - ل الإدار  تشوه اله
ان  ر المراكز الإدارة، وجهاز تنفيذ مشروعات الإس ة وتطو جهاز تنم ان والمراف  متشابهة في مجال الإس

ر المدن. ووجود مؤسسات إدارة عامة تمارس أنشطة متشابهة في مجال والمراف العامة، وجهاز  ة وتطو تنم
جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، ومصلحة الطرق والجسور، ومصلحة الطيران المدني،  المواصلات، 
ذلك وجود مؤسسات إدارة عامة تمارس أنشطة متشابهة  . و ومصلحة المطارات، ومصلحة الطرق والنقل البر

ضاً وجود  في انة بوزارة الصحة. وأ جهاز الإمداد الطبي، وإدارة الص ة،  اجات الصح مجال تحديد الاحت
ة، والهيئة  الهيئة العامة للموارد المائ ة،  مؤسسات إدارة عامة تمارس أنشطة متشابهة في مجال الموارد المائ

اه، (ت ار الم انة آ اه، والجهاز التنفيذ لحفر وص ة، العامة للم   ).52 -51، 2016قرر ديوان المحاس
ة.  - اله وأنواعه وعزوف صغار الممولين عن دفع الضر أش فساد القطاع الخاص: ظاهرة التهرب الضربي 

. واستعمال مستندات الشحنة  حة حول النشا معلومات غير صح س والإدلاء  ة والتدل ر المعاملات الضرب وتزو
ل أموال للخارج أكثر  ر مستندات التورد. وتهرب الأموال للخارج عن في تحو ي وتزو من مرة. والتهرب الجمر

ة أو الناقصة أو غير  طر التلاعب في الاعتمادات والمستندات برسم التحصيل. والعقود والتوردات الوهم
ات الأعمال المتعاقد عليها مع  م قة للمواصفات. وسوء تنفيذ المشروعات، والتلاعب في  القطاع العام، المطا

عة  متا لفين  ة إلى موظفي الدولة الم اشرة عين الغ م وتهرب المعادن والسلع المحضورة للخارج، ودفع م
مة التوردات (تقرر  عد الحصول على الدفعات المقدمة أو ق المشروع. التملص من تنفيذ أعمال العقود المبرمة 

ة،    ).58-57، 2016ديوان المحاس
ة على أن الوضع الاقتصاد السيء الذ سوء أداء صا - : ظهرت مؤشرات تمثل قرائن قو نع القرار الاقتصاد

نتيجة  2017عانته الدولة خلال  انتعاش الاقتصاد  ان أن تكون الأوضاع أفضل  الإم ان  قي، وأنه  غير حق
ة لتحسن أنتاج النف في  ع انت أفضل من الأعوام ا2017طب قة، إلا إن هذا الأمر لم ، وارتفاع موارده التي  لسا

اسة التضيي التي أنتهجها المصرف  شة سيئة، نتيجة س ة والظروف المع انت الأوضاع الاقتصاد حدث و
ز في العام  عة 2017المر انت مت اسة التي  س الس ع ة لوزارة الاقتصاد  عد أن آلت إدارة الموازنة الاستيراد  ،

ة، في أنفاق النقد الأجنبي تحت إدا قة، (تقرر ديوان المحاس ة السا ز في الأعوام القر ، 2017رة المصرف المر
ة 16 السوق السوداء، حيث وصل في نها فسر ارتفاع سعر النقد الأجنبي  مة  2017). وهذا ما  دينار  9.5لق

ة،  سب له مثيل، (تقرر ديوان المحاس ل لم  ش سبب انخفاض عرض النقد الأجنبي    ).17، 2017للدولار 
ا تترع على عرش الفساد العالمي، وذلك وف مؤشر  - ة أن ليب ة المحل مؤشر الفساد: أظهرت التقارر الرقاب

ات الفساد العالمي " العالم خلال الفترة CPIمدر ا من أفسد عشر دول  ، (تقرر 2019 -2012"، حيث تعد ليب
ة،  ة من  80 ).  فقد تم أهدار أكثر من54، 2019ديوان المحاس ار د.ل على مشروعات التنم -2010مل
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ة أنه خلال الفترة 2017 ة المحل ما أظهرت التقارر الرقاب ر.  ة تذ تم  2017-2012، دون تحقي أ تنم
ار د.ل على قطاع الكهراء وعلي الرغم من ذلك، لازالت الدولة تعاني من الانقطاعات  30إنفاق حوالي  مل

اً على الدعم ولازال المواطن في عوز ومعاناة، حيث  36ما أنف نحو المتكررة وسوء الخدمة.  ار د.ل سنو مل
أغلى الأسعار، وانعدام وجود الوقود في أكثر من نصف مناط  ة  اع رغيف الخبز والدواء والسلع الاساس ي

الإضافة لذلك فقد أنف أكثر ار د.ل   24من  الدولة، وتعثر وجودها بين الحين والأخر في النصف الثاني.  مل
حث عن العلاج والدواء في المصحات 2017-2012خلال الفترة  ة ولازال المواطن ي ، على الصحة والأدو

ار د.ل على  4.5الخاصة في الداخل والخارج. وأهدر نحو  ة دون تحقي أ مصالح  141مل عثة دبلوماس
ضا إنفاق أكثر من  شق 48للدولة. ا م  ار د.ل على التعل عاني من سوء الخدمة مل م  ه العام والعالي ولا زال التعل

ة  ة، حيث أظهرت التقارر الرقاب ة والتشرع ة والقضائ وتدني جودة المخرجات. هذا فضلاً عن فساد الهيئات الرقاب
اة والمجاملة والرشى واستغلال السلطة للمصلحة الخاصة، مما نجم عنه افلات الفاسدين من  ة، المحا المحل

ة،   ).76، 2017العقاب واستمرارهم في نهب مقدرات البلد وخيراته (تقرر ديوان المحاس
برنامج إصلاح اقتصاد للفترة  لي الذ أزمع تنفيذه  لاح أن برنامج التثبيت والتكييف اله  2016مما تقدم 

حيث لا يتعد في المتو 2021ومستمر حتى  المد القصير،  ون خاص  س ثلاث سنوات ، والمفترض أن 
الدر  ة التي أسفر عنها تحليل مرع  ة، ولكن النتائج الاقتصاد لاس وف  نظرة النقديين رواد المدرسة النيو

ل  ة للتضخم 2السحر على الاقتصاد الليبي أظهرت فشل مدو له (أنظر ش ارث )، حيث سجلت معدلات 
طالة هذا فضلاً عن تحقي  بير جداً في معوال دل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في انخفاض 

معدل 2021سنة  التالي فإن الاستمرار في هذا -0.23، ومزداً من التدهور والانخفاض، فقد انخفض  %. و
البلد.   البرنامج سيؤد لمزد من معاناة المواطن وتدهور النمو الاقتصاد 

 وصف وتقدير دالة الدراسة 
قاً للنظرة الاقت ن تحديد أهم العوامل ط م قة التي تناولت موضوع الدراسة، فإنه  عض الدراسات السا ة و صاد

اغة  ، وفقاً للدالة التي تتخذ من الص مؤشر للإصلاح الاقتصاد ة  التي تؤثر على الموازنة العامة للدولة الليب
سى،  لاً لها (ع ة ش خلف وأخرون، 2003التال   ).2018، و

)1( =F(OX,OP,M,IN,D1) BD 
)2( =  0 + 1∑OXt + 2∑OPt + 3 ∑Mt + 4 ∑INt + 5D1 + Ut ∑BDt 

. وتشير  BDحيث أن:  مؤشر للإصلاح الاقتصاد اً  تشير لعجز أو فائض الموازنة العامة لاقتصاد الليبي سنو
OX الدينار الليبي، و ة  ة السنو مة الصادرات النفط ة في السوق تمثل متوس أسعار النف السنو OPلق

س  Mالعالمي،  الدينار، وتع ة  مة الواردات الليب الاقتصاد الليبي  INتعبر عن ق ة  الإيرادات الغير النفط
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ة)،   اشرة ورسوم جمر اشرة وغير م اسي تمثل  D1(ضرائب م شير إلى عدم الاستقرار الس متغير وهمي 
  والأمني.

ارات " اراUnit Rootsعد أجراء اخت " لفحص وجود جذور ADF, PP, Correlogram testsت "" وف اخت
عد الفروق الأولى لها استقرت  ، ولكن  سلاسل دالة الدراسة، تبين أنها تعاني من جذور الوحدة عند المستو وحدة 

ارات "1STعند المستو الأول " ه تم إجراء اخت "، تبين أن درجة التخليف المثلى لكل سلاسل Lag Length". عل
ل وف أسلوب " ."2NDلدراسة هي المستو "دالة ا تقدير العلاقة في المد الطو -Johnson Coو

integration" ارات ل وف لاخت المد الطو ة   Max Eigen" و "Trace" تبين وجود ست علاقات توازن
value ."  

المد القصير من مشاكل التقدير  ;Serial Correlationمثل " عد التأكد من خلو تقدير دالة الدراسة 
Heteroskedasticity; Normality distribution problems; & non stability function" ه تم ، عل

ة:   حصول على النتائج التال
)3( =  - 0.094129*** (BD-1 - 15.6615794541 OX-1 + 5499.52410869 OP-1 + 

4.75169211851 M-1 + 8.81257543023 IN-1 - 352981.387863 D1-1 - 
56477.6892977) + 0.578236 d(BD-1) - 0.656136 d(BD-2) + 0.275340 
d(OX-1) + 3.117708 ***d(OX-2) - 383.1295*** d(OP-1) - 1100.526*** 
d(OP-2) + 1.318401** d(M-1) - 1.790273*** d(M-2) - 0.230318 d(IN-1) - 
3.122827 d(IN-2) + 69902.45*** d(D1-1) - 22190.13** d(D1-2) + 
5294.461*** 

d(BD) 

ة " منهج ح الخطأ ""، VECMأظهرت نتائج تقدير دالة النمو الاقتصاد  طاء حد تصح  "،ECT-1أن معامل إ
مؤشر للإصلاح الاقتصادشف عن عودة  اً  مته  متغير لعجز أو فائض الموازنة العامة الليبي سنو نحو ق

ل، حيث تقدر  ة في الأجل الطو ح أختلال التوازن بنحو التوازن ة تصح ة من الفترة  0.094نس ل فترة زمن في 
"t-1 طيء، أ عندما ينحرف مؤشر متغير معدل نمو الاقتصاد خلال الفترة قصيرة "، والتي تعد معامل تعديل 

ح تعدل نحو t-1الأجل " ل فإن سرعة التصح ة في الآجل الطو متها التوازن في  من هذا الاختلال 0.094" عن ق
عد نحو tالفترة " ل  صل إلى التوازن في المد الطو ات سوء  128"، إلى أن  شف تداع ة، وهذا  فترة زمن

ة للاقتصاد الليبي. الإصلاحات الاقتصاد سمى  ل، واخفاق ما  المد الطو ص الموارد    تخص
ارات " المد القصير واخت مؤشر " أثر موجب علWaldما أظهرت نتائج تقدير العلاقة  ى الموازنة العامة 

ة ومتغيرOXللإصلاح الاقتصاد لكل من متغير " الدينار، في  "M" " عائدات الصادرات النفط ة  الواردات الليب
، ولعل  "OP" حين أظهر متغير مؤشر للإصلاح الاقتصاد ة على الموازنة العامة  ة علاقة سلب الأسعار النفط

ة، سبب التشرعات المحل قل  ، والذ1970لسنة  85لقانون رقم حيث نص ا هذا الأثر  ص ما لا  قضي بتخص
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ة،70عن  ة لأغراض التنم ذلك الفساد والأخطاء  % من الإيرادات النفط ة، و والتي تذهب للمدخرات القوم
العجز والدين المحلي والاعتمادات التجارة وط ل  ، مثل التمو اعة الفادحة التي أحدثها صانع القرار الاقتصاد

ما أظهرت ات " D1" النتائج أن المتغير الوهمي العملة.  اسي والأمني له تداع عبر عن عدم الاستقرار الس الذ 
ة. ة على الموازنة والإصلاحات الاقتصاد ظهر متغير " سلب ة أ أثر  "INفي حين لم  الموارد العامة الغير النفط

ا متها وعدم ج سبب ضعف ق ة جلها في العقد الأخر من الدراسة وف ما أظهرته التقارر على الموازنة، وذلك 
ة. ة المحل   الرقاب
  المنهج التنمو 

اً لم يؤد إلى أ بوادر لإصلاح  ، عمل لاح أن الاعتماد على برنامج التثبيت والتكييف الاقتصاد مما تقدم 
التالي هنا يبرز سؤال هام مفاده، هل فعلا الاقتصا ة على الاقتصاد الليبي، و حتاج إلى إصلاح؟ للإجا د الليبي 

الدر السحر حول الاقتصاد الليبي  ما أظهرته نتائج مرع  هذا السؤال يجب الرجوع إلى ما تقدم عرضه ف
ذلك ما أظهرته نتائج تقدير دالة الدراسة، حيث أبرزت أن الاقتصاد الليبي غير  ة، و ة المحل والتقارر الرقاب

اس ا ولا س ات مستقر أمن انه وف ما أظهره مؤشر مدر ع أر ضرب جم راً ولا حتي إداراً، والفساد  اً ولا عس
ستقر أولا، CPIالفساد الدولي " ير في إصلاح الاقتصاد الليبي، حتى  ن التف م ه، في هذه المرحلة لا  ". وعل

حتاج لإدارته وف  أدوات اقتصاد الأزمة، وعلى ومن ثم ينطل نحو الإصلاح والبناء، فالاقتصاد الليبي الآن 
، ولكن  ما أن برنامج الإصلاح التنمو يختلف من بيئة دولة وظروفها إلى أخر اتها،  ومة تحمل مسؤول الح

ة ستكون واحدة لهذا الإصلاح.  س ة، وذلك تمهيداً لعرض محاور برنامج إصلاح المنطلقات الرئ عد تهيئة الأرض
من في سبب عدم وجود مجال لذلك، وهي  الاقتصاد الليبي، والتي  عدد من المحاور دون الخوض في تفاصيلها 

  :التالي
ومي الرشيد - أولاً  فعل :الإنفاق الح ما  ومي الرشيد هو التقشف في الإنفاق العام  الإنفاق الح قصد هنا   لا 
مات المنظمات ذات اع القرار الانصا ل تام لأوامر وتعل ش  & IMFلتوجه الليبرالي مثل "قتصاد الليبي، منقاداً 

WB ه رفع قصد  ة خلال العقد المنصرم. بل  ة المتعاق ومات الليب ما فعلت الح "، أو الإسراف في الإنفاق 
ارة أخر وضع حد لهدر المال العام، حيث تم ع ومي، و ة للإنفاق الح ار دينار  419.6 هدر الكفاءة الإنتاج مل

ة، 2020 -2011خلال الفترة  ة، 2019، (تقرر ديوان المحاس   ).2020، تقرر ديوان المحاس
اً  ومي:  -ثان ات الإنفاق الح ل عام، والتي تعاني ترتيب أولو ش ة  الدول النام عندما ينظر للموازنات التقديرة 

اسي والاجتماعي  ل واضح المزاج الس ش س  لاح أن توزع الموارد العامة للبلد تع ل خاص،  ش من العجز 
ه تلك ال ات واضحة على توزع التي تمر  ادة البلد، ولها تداع ير وعمل ق ضاً في طرقة تف س أ بلد، بل تنع

سي المسبب في العجز الذ تمر  ات قد تكون هي المصدر الرئ ات الإنفاق، وهذه التداع موارد الدولة وتحديد أولو
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البلد التي  ع للموازنات التقديرة الخاصة  لاح المتت تعاني موازناتها العامة من العجز، أن ه تلك البلد. حيث 
ة بها   .هناك تخ وعدم الرشد في تحديد الضرورات التي تتطلبها البلد في تسيير العجلة الاقتصاد

ة الموارد العامة:  -ثالثاً  افي للحد من العجز، بل أن تنم ل على محور الإنفاق العام الرشيد وحده غير  أن التعو
الغة في الحرص على ا ذلك على قدرة الم ة على برنامج الإصلاح الاقتصاد، و ات سلب لترشيد قد تكون له تداع

دون  البلد، و ساد اقتصاد  ل، ورما تسبب في أحداث  ام بوظائفه، وإلى خفض معدلات التمو البلد على الق
الترشيد وضع حد لعبث الح قصد  ة على رفاه المواطن. وأنما  ون له أثار سلب المال العام، أدنى رب س ومة 

ل وضوح في الدول المتخلفة وخاصة  افئات لهم، وهذا ظاهر  ا وم ة أو مزا حجة مصروفات عموم والإسراف 
ة منها.   الغن

عاً  م في الدين العام الداخلي والخارجي. - را   التح
  النتائج 

الدر السحر أن الاقتصاد الليبي شهد في  - ب2015أظهرت نتائج مرع  ير، حيث لوح ارتفاع ،  تشوه 
بير في معدل نمو نصيب الفرد من الناتج  ما سجلت تدني  ارثي،  ل  ش طالة  معدلات تضخم ومعدلات 

الاقتصاد الليبي، هذا فضلا عن تسجيل عجز  .المحلي الإجمالي   برصيد الميزان التجار
اسة إصلاح منذ - س ماشي  طرأ  2020، تبين أنه في 2016 عد تنفيذ صانع القرار الاقتصاد النهج الان لم 

طالة، ولا معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي  أ تحسن على المستو العام للأسعار، ولا على معدلات ال
الاقتصاد الليبي، هذا فضلاً عن تسجيل فائض طفيف  سبب ارتفاع أسعار الإجمالي   ، برصيد الميزان التجار

حدث أ نتيجة النف وزادة صادراته، هذا  التالي لم  متها، و ض ق ة وتخف ع العملات الأجنب ة ب الإضافة لضر
مة مضافة عبر البرنامج الإصلاحي.   أحداث ق

ماشي  - عة هذا البرنامج الان سبب طب اهضة: وذلك  ة  ة واجتماع ماشي ذو تكلفة اقتصاد المنهج الان
ز على تخف عي أن ير التالي من الطب ، مما ينجم عنه تفاقم والتقشفي، و ض الإنفاق العام الجار والاستثمار

مة مضافة للدخل المحلي الاجمالي. شة، وعدم تحقي ق طالة، وانحدار المستو العام للمع   الكساد وال
سبب  - الفقراء وذو الدخل المحدود من موظفي القطاع العام، هم من سيدفع العبء الأكبر لهذا النهج، وذلك 

ة، هذا فضلا عن زادة تزايد ال سبب إلغاء دعم السلع الأساس طالة في صفوفهم، وارتفاع المستو العام للأسعار 
  رسوم الخدمات العامة وأسعار منتجات القطاع العام. 

ة  - غرض مواجهة الديون الخارج ة للبلد،  سي لهذا البرنامج هو توفير النقد من العملات الأجنب أن الهدف الرئ
ة "من وجهة ن تكنوقرا البلد المستهدفة، ولا يهمهم أن يؤد ذلك إلى وقف  "IMF & WBظر المنظمات الدول



  كلية الاقتصاد والتجارة زليتن                     وي الثاني                                                                                      المؤتمر العلمي السن
   الجامعة الأسمرية الإسلامية                                                                                                     الإصلاح الوطني في ليبيا الفرص والتحديات

-   361    - 

شة مواطني البلد وخاصة ذو الدخول المحدودة والفقراء  طالة وتدهور مستو مع ة وزادة ال ة الاقتصاد التنم
  والعجزة.

ة من خفض الطلب - سعى له خبراء المنظمات الدول ض العرض  أن الهدف الذ  غرض تخف البلد  الكلي 
، وذلك عبر رفع أسعار المحروقات وأسعار النقل والتصعيد في فرض الضرائب ورفع أسعار الفائدة، مما  النقد
ة،  ضا زادة تكاليف المدخلات الإنتاج البلد، وأ يؤد إلى وضع الكثير من العراقيل أمام المشروعات الاستثمارة 

التالي يؤد الي تعر  ة. و سبب تلك الإجراءات التقشف  ض الكثير منها للإفلاس والتوقف والخروج من السوق 
فرضها برنامج التثبيت والتكييف الاقتصاد جلها لها آثار  - ة التي  ة والنقد ر أن الإجراءات المال الذ والجدير 

ة للب ة على الموازنة العامة للبلد، وتسبب في عدم توازن المتغيرات الكل لد، ومن الأمثلة على ذلك، خفض سلب
يز على  ع القطاع الخاص، والتر حجة تشج ة  الضرائب على الدخول المرتفعة، وعلى رؤوس الأموال المحل
اشرة، مما يتسبب في زادة تدهور دخول ومدخرات ذو الدخول المحدودة والفقراء والعجزة، في  الضرائب الغير م

ز  ة تر لاح أن الدول الصناع ة حين  ذلك تحرر التجارة الخارج على ضرائب الدخل والأراح والإيجارات. و
اشرة، مما يتسبب في تدهور  ة الم ع الاستثمارات الأجنب حجة تشج ة  ه من خفض الرسوم الجمر وما ينطو عل

 حصيلة الموارد العامة للبلد.
ل، أظهرت النتائج  - المد الطو ة  ضاً وجود أثر موجب على الموازنة فضلاً عن وجود ست علاقات توازن أ

مؤشر للإصلاح الإقتصاد لكل من متغير " ة ومتغير "OXالعامة  " الواردات M" عائدات الصادرات النفط
الدينار. ة   الليب

، ولعل OPأظهر متغير " - مؤشر للإصلاح الاقتصاد ة على الموازنة العامة  "  أن أسعار النف له علاقة سلب
سب ، مثل هذا الأثر  ذلك الفساد والأخطاء الفادحة التي أحدثها صانع القرار الاقتصاد ة، و ب التشرعات المحل

ة.  اعة المحل العجز والدين المحلي والاعتمادات التجارة والإفرا في الط ل   التمو
اسي والأمني  "D1النتائج أن المتغير الوهمي " ما أظهرت - عبر عن عدم الاستقرار الس ات الذ  له تداع

ة. ة على الموازنة العامة والإصلاحات الاقتصاد    سلب
ظهر متغير " - متها وعدم  "INلم  سبب ضعف ق ة أ أثر على الموازنة، وذلك  الموارد العامة الغير النفط

ة. ة المحل ة جلها في العقد الأخير من الدراسة، وف ما أظهرته التقارر الرقاب ا   ج
ات   التوص

ن - م التالي لكي تستقر البلد يجب العمل على  لا  إدارة البلد تنفيذ أ برنامج إصلاحي بدون استقرار البلد، و
التدخل في شؤون تسيير البلد،  عرف برجال الأعمال، وعدم السماح لهم  ل ما  أدوات اقتصاد الأزمة، وأقصاء 
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ع القوانين ا صفة رجال أعمال، وتجميد جم صفة مستشارن أو  ا سواء  لتي تستثنيهم أو تعفيهم أو تمنحهم أ مزا
  خلال فترة عدم الاستقرار.

ح هذا  - التالي أص ، و ة الأخر ل عدد من الاختلالات اله لي للاقتصاد الليبي مرت  إن الاختلال اله
ة متك ه فإن علاج هذا الاختلال لا يتأتى إلا عبر رؤ املة، فلا الاختلال سمة من سمات الاقتصاد الليبي، وعل

الاقتصاد الليبي.   يوجد أ حل جذر للعلاج في ظل وجود الاختلالات الأخر 
استمرار وجود هذه العجوزات وما  - ة أمر لا مناص منه، لأنه  إن علاج العجز الداخلي للموازنة العامة الليب

ة ضرب ة، سيجعل من جهود أ إصلاح أو التنم ال ومصيرها  يترتب عليها من دحرجة الديون الداخل من الخ
لي للاقتصاد المحلي المنتهج من  إزاء الدول المستدينه  IMFالفشل لا محالة، مثل ما حدث ببرنامج التثيبت اله

ات  ه المزد من الاضطرا منه، وحال استمرار هذا العجز والفشل في إصلاح الاقتصاد المحلي، سيترتب عل
ة، رة والاجتماع ة والعس ة والأمن اس التالي إعادة ترسيخ الاقتتال وعدم الاستقرار. الس   و

غرض سد  - وفر ادخار عام للدولة  ، و ة عرض الحائ التنم ضرب  اً  ع حال ماشي المت ان المنهج الان إذا 
ل  ش سعى  ة المحدثه عبر الفساد وهدر المال العام، فإن برنامج الإصلاح التنمو  العجز وسداد الديون الداخل

س بدفع شة للمواطن،  رئ ة للأمام، مما يوفر هذا النهج من فرص لزادة التوظيف وتحسن مستو المع عجلة التنم
ه من العجز والدين المحلي أو الخارجي إن  ل لا رب ف ش حد و ع مصادر الدخل ونموه، مما  هذا فضلاً عن تنو

ات العامة للبلد.  اط دعم الاحت  وجد، و
التالي يجب أن ينهى تفاوت الدخول لد موظفي القطاع العام من الفئات إن أ برنامج إصلاحي له ت - كلفة، و

اء  ة وغيرهم)، هذا فضلا على تحميل الأغن ة والمصرف ة والقضائ ة والتنفيذ ة (التشرع الدولة الليب الحاكمة 
ا العبء الأدنى من هذه ال قة الوسطى والدن ما يجب إلغاء العبء الأكبر لتكلفة الإصلاح، وتحميل الط تكلفة، 

ص المصارف  ما يجب تقل  ،( ا المسؤولين الأخر افة ومزا اب الأول (إعاشة وق الإنفاق العام الخاص ببند ال
اهضة للمسؤولين، والتي لا  ن وغيرها من المصروفات ال دل الس ارات و ة لأدنى حد، ومنع شراء الس التشغيل

ومة أزمة.فائدة منها إلا هدر المال العام، مع تق ومة لح ص الح  ل
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